المحكمة الاتحادية العليا
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جلسة الثلاثاء الموافق 11 من نوفمبر سنة 2025
برئاسة السيد القاضي / البشير بن الهادي زيتون "رئيس الدائرة"

 وعضوية السادة القضاة / عبد الله بو بكر السيري وصبري شمس الدين محمد.
(    )

الطعن رقم 865 لسنة 2025 تجاري
(1- 3) مؤسسات مالية "التسهيلات الائتمانية: من شروط الاقتراض: التحقق من دخل المقترض وتوافر الضمانات الكافية لتسديده للقرض الممنوح له". محكمة "محكمة الموضوع: سلطة قاضي الموضوع في تقدير توافر ضمانات تسديد القروض".
(1) الشروط الواجبة على المؤسسات المالية مراعاتها عند منح القرض. منها. التحقق من أن دخل المقترض متوازن مع حجم التسهيلات المطلوبة وقدرته على الوفاء بها. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول دعواها قبل المقترض حال عدم تحقق هذا الشرط. أساس ذلك. 
(2) توافر الضمانات الكافية المقدمة من المقترض عند حصوله على قرض من المؤسسات المالية. موضوعي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. شرط ذلك.
(3) إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن الجوهري بأن البنك المطعون ضده قد منحه القرض موضوع الدعوى دون حصوله على الضمانات الكافية بالمخالفة للأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة رحمه الله. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع يوجب النقض والإحالة.
(الطعن رقم 865 لسنة 2025 تجاري، جلسة 11/11/2025)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة رحمه الله رقم1/5/6321 بتاريخ 27/2/1995 بشأن اقتراض الأفراد من البنوك والمؤسسات المالية بقصد وضع حد رادع لظاهرة تفاقم الديون وانتشارها بين المواطنين والوافدين في الدولة الناشئة عن الاقتراض من البنوك قد حدد الشروط الواجبة على تلك المؤسسات مراعاتها قبل منح القرض وهي التحقق من دخل المقترض أو الكفيل إن وجد، وبأن ذلك الدخل متوازن مع حجم التسهيلات المطلوبة، وأنه أي المقترض ليس من الحاصلين العاطلين عن العمل أو من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الإيفاء بديونهم، بالإضافة إلى تقديم الضمانات الكافية بأنهم يملكون القدرة على تسديد القروض التي يطلبونها وإلا تعين عدم قبول دعوى تلك المؤسسات المالية قبل المقترضين حال عدم تحقق هذه الشروط والمتطلبات.
2- المقرر أن توافر أو عدم توافر هذه المتطلبات - الضمانات الكافية المقدمة من المقترض للمؤسسات المالية لمنح القرض إلى المقترض - من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان تقريره واستخلاصه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله. 
3- لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول دعوى تنفيذ ضده في الشيك المنفذ به والمحرر بشأن القرض الشخصي الذي حصل عليه من البنك المطعون ضده لأن الطاعن من ذوى الدخل المحدود وأن المطعون ضده منحه القرض موضوع الدعوى دون أن يحصل على الضمانات الكافية بالمخالفة للأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة رحمه الله رقم 1/5/6321 والصادر بتاريخ 27/2/1995 بشأن اقتراض الأفراد من البنوك والمؤسسات المالية، وهو دفاع جوهري لو ثبت لتغير وجه النظر في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع ويبحثه ويحققه ليقول كلمته فيه، وهو ما يعيب الحكم في القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

المحكمة
___________
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 716 لسنة 2024 منازعة تنفيذ .... على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المنفذ به عليه بمبلغ 2,317,000 درهم على سند أن هذا الشيك حرره للبنك بمناسبة حصوله على قرض شخصي من المطعون ضده، وأن دعوى البنك بالتنفيذ ضده عن الشيك غير مقبولة لأن البنك منحه القرض وكان راتبه لا يتعدى 25,000 درهم ولم يحصل على الضمانات الكافية للسداد بما يخالف الأمر الصادر عن رئيس الدولة رحمه الله رقم 1/5/6321 الصادر في 27/2/1995 ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى قدم تقريره وبجلسة 17/6/2025 قضت المحكمة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وفي الموضوع برفضها.

استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 2025 مدني .... وبتاريخ 15/9/2025  قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن الماثل، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية بعدم قبول دعوى التنفيذ بالشيك محل الدعوى ضده والصادر منه للبنك المطعون ضده عند حصوله على القرض الشخصي والذي منحه له البنك دون أن يحصل على الضمانات الكافية لسداد القرض البالغ قيمته 2,317,000 درهم، وأنه موظف من ذوى الدخل المحدود وكان راتبه عند التقدم للقرض الشخصي لا يتعدى 25,000 درهم، وذلك بالمخالفة للأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة رحمه الله رقم 1/5/6321 بتاريخ 27/2/1995 بشأن اقتراض الأفراد من البنوك والمؤسسات المالية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه الجوهري في هذا الشأن، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

   وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة رحمه الله رقم1/5/6321 بتاريخ 27/2/1995 بشأن اقتراض الأفراد من البنوك والمؤسسات المالية بقصد وضع حد رادع لظاهرة تفاقم الديون وانتشارها بين المواطنين والوافدين في الدولة الناشئة عن الاقتراض من البنوك قد حدد الشروط الواجبة على تلك المؤسسات مراعاتها قبل منح القرض وهي التحقق من دخل المقترض أو الكفيل إن وجد، وبأن ذلك الدخل متوازن مع حجم التسهيلات المطلوبة، وأنه أي المقترض ليس من الحاصلين العاطلين عن العمل أو من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الإيفاء بديونهم، بالإضافة إلى تقديم الضمانات الكافية بأنهم يملكون القدرة على تسديد القروض التي يطلبونها وإلا تعين عدم قبول دعوى تلك المؤسسات المالية قبل المقترضين حال عدم تحقق هذه الشروط والمتطلبات، وأن توافر أو عدم توافر هذه المتطلبات من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان تقريره واستخلاصه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول دعوى تنفيذ ضده في الشيك المنفذ به والمحرر بشأن القرض الشخصي الذي حصل عليه من البنك المطعون ضده لأن الطاعن من ذوى الدخل المحدود وأن المطعون ضده منحه القرض موضوع الدعوى دون أن يحصل على الضمانات الكافية بالمخالفة للأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة رحمه الله رقم 1/5/6321 والصادر بتاريخ 27/2/1995 بشأن اقتراض الأفراد من البنوك والمؤسسات المالية، وهو دفاع جوهري لو ثبت لتغير وجه النظر في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع ويبحثه ويحققه ليقول كلمته فيه، وهو ما يعيب الحكم في القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
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